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  مذكرة توضيحية

  حول التشريع النموذجي لحماية حقوق

  المؤلف والحقوق المجاورة
 - الربـاط(في الدورة السابعة لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي 

قرر السادة الوزراء دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى إعداد ) 1989تشرين أول / توبرأك

مشروع تشريع عربي موحد يستأنس فيه بالتشريعات القائمة لحماية المصنفات الفنية في ضوء واقع التقدم 

  . تمر في دورته القادمةالمتزايد في إنتاج السمعي والمرئي على أن يقدم هذا المشروع إلى المؤ

اطلع المؤتمر على مشروع التشريع ) 1994كانون الثاني / يناير-بيروت(وفي الدورة التاسعة للمؤتمر 

النموذجي العربي الموحد لحماية المصنفات الفنية الذي أعدته المنظمة تنفيذا لقرار المؤتمر في دورته السابقة 

  :وأوصى بما يلي

 .لمشروع على الدول لإبداء ملاحظاتها عليهدعوة المنظمة إلى تعميم ا .1

دعوة الدول إلى دراسة المشروع وتزويد المنظمة بملاحظاتها واقتراحاتها حوله تمهيدا لإعادة  .2

 .صياغته بما يتفق مع آراء الدول

 .دعوة المنظمة إلى عرض المشروع في صيغته المعدلة على الدورة القادمة للمؤتمر .3

قدمت المنظمة المشروع المعدل لهذا ) 1997شباط / فبراير-تونس(ر وفي الدورة العاشرة للمؤتم

 :التشريع النموذجي، فأصدر المؤتمر توصيته التالية

نظرا للمستجدات المتلاحقة في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ونظرا لدقة هذا الموضوع 

  :يوصي المؤتمر بما يلي

لمقترح بالتعاون مع عدد من الخبراء وأهل دعوة المنظمة إلى إعادة النظر في المشروع ا .1

 .الاختصاص في المجال

 .دعوة المنظمة إلى إحالة المشروع مجددا بعد تنقيحه على الدول العربية لإبداء الرأي فيه .2

دعوة المنظمة إلى عرض هذا المشروع بصيغته المعدلة خلال اجتماع المسؤولين الحكوميين  .3

ذي أقر المؤتمر العام للمنظمة عقده بالجزائر عام عن حقوق المؤلف في الوطن العربي ال

 . وعلى الدورة القادمة لمؤتمر الوزراء1998

طن العربي الذي انعقد وفي اجتماع المسؤولين الحكوميين عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الو

 المؤلف  دعت المنظمة أربعة خبراء متخصصين في مجال حقوق5/6/1998-1ة من في الجزائر العاصم

والحقوق المجاورة شاركوا في أعماله وفي المناقشات التي دارت خلاله، وقدمت مشروعا معدلا أعده أحد 
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 أساسا 1981الخبراء بناء على ملاحظات الدول، وانتهى الاجتماع إلى قرار بأن تكون الاتفاقية العربية لعام 

ات الراهنة بما فيها من اتفاقيات دولية جديدة لهذا التشريع النموذجي على أن تأخذ لجنة الخبراء بالمستجد

  .التزم بها عدد من الدول العربية، وتضعه في الصيغة التي ستعرض على الدول وتقدم إلى المؤتمر

 وضع 12/7/1998-8وفي اجتماع لجنة الخبراء المنبثقة عن اجتماع الجزائر، المنعقد بالقاهرة من 

أن تدارسوا كل ما ورد إلى المنظمة من ملاحظات وتعليقات من الدول الخبراء الصيغة النهائية للمشروع بعد 

  :العربية واسترشدوا حيث يلزم بما نصت عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وهي

 ـ الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية 1961اتفاقية روما لسنة  .1

 .وهيئات الإذاعة

 24/7/1971ـ وثيقة باريس المؤرخة في حماية المصنفات الأدبية والفنيةلاتفاقية برن  .2

 .2/10/1979والمعدلة في 

ـ التجارة من حقوق الملكية الفكريةـ اتفاقية الجوانب المتصلة ب(TRIPs)(*) اتفاقية تريبس .3

 .(**) (GATT)من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة الغات ) ج(1الملحق

وجدير بالذكر أن إحدى . الاتفاقية أساسا لعملهم في وضع هذا التشريع النموذجيواعتمد الخبراء 

 دولة –المملكة الأردنية الهاشمية : عشرة دولة عربية وقعت الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف وهي

جمهورية  –قراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية الديم– الجمهورية التونسية–الإمارات العربية المتحدة

ليبية الشعبية الاشتراكية  الجماهيرية العربية ال- دولة الكويت– دولة فلسطين– جمهورية العراق–السودان

وصادقت عليها ثماني دول بمراسيم ملكية .  الجمهورية الإسلامية الموريتانية– المملكة المغربية–العظمى

 دولة الإمارات العربية –ة التونسية الجمهوري–دولة الكويت: وجمهورية وهي حسب تواريخ المصادقة

 الجمهورية – المملكة الأردنية الهاشمية– دولة قطر– المملة العربية السعودية– جمهورية العراق–المتحدة

  .اليمنية

) الشارقة(لمؤتمر الوزراء الذي عقد بمدينة ) 11(عرضت المنظمة التشريع المذكور على الدورة 

  :در المؤتمر بشأنه القرارات التالية فتم اعتماده، وأص21-22/11/1998

اطلع المؤتمر على نص التشريع النموذجي المذكور أعلاه بعد أن تم تنقيحه من طرف خبراء 

مختصين، وتمت مناقشته في اجتماعات لجنة المسؤولين الحكوميين عن حقوق المؤلف في الدول العربية 

                                                 
(*)  Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 

  وتواصل" تريبس"اقية  انضمت حتى الآن تسع دول عربية إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية بما فيها ملحق اتف (**)

  . دولة من دول العالم128وقد انضمت إليها .  خمس دول عربية مفاوضاتها للانضمام إلى هذه الاتفاقية
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تمر إذ يقدر الجهود التي بذلت في إعداده من وعرض على الدول العربية وأبدت ملاحظاتها عليه، والمؤ

  :طرف المنظمة والخبراء يوصي بما يلي

التشريع العربي النموذجي لحماية حقوق المؤلف والحقوق "دعوة الدول العربية إلى اعتماد   -أ 

بعد استيفاء الملاحظات التي أبديت بشأنه من طرف أعضاء اللجنة الفنية التي نظرت " المجاورة

 .فيه

لدول العربية إلى الاستفادة من بنوده في إثراء تشريعاتها الوطنية المماثلة مع مراعاة دعوة ا  -ب 

 .الأنظمة المعمول بها لديها

 المقترحة عليه (*)دعوة المنظمة إلى طباعة التشريع النموذجي المذكور بعد إدخال التعديلات  -ج 

 .وتعميمه على الدول العربية في صيغته النهائية المعدلة

ظمة إلى عقد لقاءات دورية للمسؤولين عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في دعوة المن  -د 

الدول العربية لدراسة أوضاع حقوق المؤلف في هذه الدول، واقتراح التعديلات الكفيلة بتطوير هذا 

 .التشريع في ضوء ما يستجد من تشريعات وقوانين وأنظمة قومية وعالمية

ورية عن أوضاع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في دعوة المنظمة إلى إعداد تقارير د  -ه 

 .الوطن العربي تقدم إلى المؤتمر في دورته القادمة

التشريع النموذجي لحماية حقوق المؤلف والحقوق "إن التشريع المقترح الذي أطلق عليه اسم 

لحكوميين في الجزائر  التزاما بقرار الدورة العاشرة لمؤتمر الوزراء وتوصية اجتماع المسؤولين ا"المجاورة

، يقع في ثلاث وخمسين مادة مقسمة على خمسة )22/11/1998-21(واعتماده من الدورة الحادية عشرة 

  :فصول هي على التوالي

 ).22-1المواد : الفصل الأول(حماية المصنفات  −

 ).30-23المواد :الفصل الثاني(حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية وهيئات الإذاعة −

 ).37-31المواد : الفصل الثالث(القيود الواردة على الحقوق المالية  −

 ).43-38المواد : الفصل الرابع(الإجراءات التحفظية والجزاءات  −

 ).50-44المواد : الفصل الخامس(التحكيم والإدارة الجماعية للحقوق المالية  −

 ).53-51المواد : الفصل السادس(أحكام ختامية  −

التشريع النموذجي هذا بصيغة تجعل من نصوصه إطارا عاما لحماية حقوق وقد وضع الخبراء 

المؤلف والحقوق المجاورة، وعمدوا إلى تجنّب الدخول في التفصيلات حتى يتسنى لكل دولة على حدة ان 

تضيف إلى أحكامه ما تراه مناسبا لها من حيث توجهها في وضع تشريعها الوطني وبما يتلاءم مع ما التزمت 

                                                 
   قامت المنظمة بإدخال التعديلات المطلوبة (*)
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و ما لم تلتزم به من اتفاقيات دولية، وبحيث تكون هذه الإضافة منسجمة مع النسيج العام لهذا التشريع به أ

 التي اعتمدها 1981النموذجي ومتوافقة معه وغير متعارضة مع الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف لعام 

 بذلك ملتزمين بفلسفة ماهية وكانوا. الخبراء أساسا لعملهم في صياغة نصوص هذا التشريع النموذجي

التشريع النموذجي من حيث كونه مثالا يستفاد منه ويستلهم في صياغة التشريعات الوطنية في شأن حماية 

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومن حيث مفارقته لفلسفة ماهية الاتفاقية التي توضع في هذه الحالة على 

  .دقةأساس كونها معدة للتبني والموافقة والمصا

إذن، وبعد سنوات من العمل المكثف على وضع تشريع نموذجي لحماية حقوق المؤلف والحقوق 

. المجاورة بين المنظمة العربية والدول وخبراء عرب متميزين في حقل الاختصاص بمجال الملكية الفكرية

 بشأنه عبر دورات توفّقت المنظمة إلى وضع التشريع في صيغته النهائية مراعية ما قرره مؤتمر الوزراء

أربع وكذلك ما تفضلت الدول بإبدائه من ملاحظات من خلال المراسلات مع المنظمة والمناقشات التي دارت 

  . والدورة الحادية عشرة لمؤتمر الوزراء1998في اجتماعي الجزائر والقاهرة عام 

ية مراعيا في ذلك ما استجد وقد قنّن التشريع القواعد المستقرة في مجال حماية المصنفات الأدبية والفن

 كلما كان ذلك مناسبا ونورد فيما يلي 1981من معطيات مع الالتزام بالاتفاقية العربية لحقوق المؤلف لعام 

  .أهم المواد التي قننها التشريع

  أولا ـ المصنفات المحمية

أيا كانت قيمتها أو جعل التشريع الحماية تنسحب على كل المصنفات المبتكرة الأدبية والفنية والعلمية 

الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها أو شكل ذلك التعبير، مؤكدا عدم الحاجة إلى إجراء شكلي مثل 

الإيداع أو التسجيل أو القيد أو التثبيت، أي التسجيل لمادة المصنف على دعامة مادية، ومفاد ذلك استفادة كل 

  .  مايةالمصنفات الشفوية مثل الزجل والشعر من الح

وأشار التشريع إلى قائمة أوردها على سبل التمثيل لا الحصر لما هو محمي من مصنفات تاركا 

  .للقضاء إسباغ الحماية على كل ما يراه مبتكرا من مصنفات أدبية أو فنية أو علمية

لمجردة واستبعد التشريع الأفكار والإجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والحقائق ا

من نطاق الحماية إذا لم يكن معبرا عنها تعبيرا مبتكرا، كما استبعد القوانين واللوائح والأحكام القضائية 

  .والقرارات الإدارية والترجمة الرسمية لها والأخبار اليومية وكل ما لا يخرج عن كونه معلومات صحفية
  

  ثانيا ـ الحقوق المحمية
 :حقوق المؤلف .1

دا حصريا للحقوق الأدبية للمؤلف وأكد عدم جواز التنازل عنها أو التصرف فيها أورد التشريع تعدا
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  .أو التمسك بتقادمها

أما الحقوق المالية، فقد منح المؤلف وخَلَفَه من بعده حقوق استغلال المصنف ماليا بكل الطرق بما في 

 الموسيقي والنقل إلى ذلك التأجير التجاري والاستنساخ على أية دعامة كانت، والترجمة والتوزيع

الجمهور بأية وسيلة تقليدية مثل العرض أو التمثيل، أو غير تقليدية مثل البث السلكي واللاسلكي 

  .وعبر شبكات المعلومات

وأضاف التشريع إلى قائمة الحقوق المالية حقا آخر ورد في الاتفاقية العربية وهو الحق في تتبع 

 النوتة الموسيقية لمصنفه الموسيقي بحيث يحصل على نسبة المؤلف لنسخة مصنف الفن التشكيلي أو

وترك للدولة المعنية الحق في تحديد هذه النسبة من ثمن . مئوية من حصيلة أية عملية بيع لاحقة لها

  .البيع أو من الزيادة المتحققة بالنظر إلى ثمن البيع السابق حسبما تراه مناسبا

تنازل عنها كلها أو بعضها بطريق الإرث أو التصرف القانوني، وأكد التشريع أن هذه الحقوق قابلة لل

وإن التنازل عن ملكية النسخة المادية لا يشكل تنازلا عن حقوق المؤلف، وإن التنازل عن أي من 

  .حقوق المؤلف يجب أن يكون محددا في نطاقه الزماني والجغرافي

ة التالية لواقعة وفاة المؤلف أو نشر وفي مجال تحديد مدة الحماية اتخذ من أول السنة الميلادي

المصنف نقطة انطلاق في حساب مدد الحماية الواردة في هذا التشريع بهدف التيسير وتبني القاعدة 

  .الواردة في اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية

نفيذا لعقد وفي شأن تحديد مؤلف المصنف المعروف بمصنف الإجارة أي المصنف الذي يتم إبداعه ت

  :عمل، وضع المشرع خيارين

  .اعتبار العامل مؤلفا ما لم يتفق على غير ذلك: الأول

  .اعتبار رب العمل مؤلفا ما لم يتفق على غير ذلك: الثاني

  .وترك للمشرع الوطني الأخذ بالخيار الذي يراه أكثر اتفاقا مع نظامه القانوني

ارك في ابتكار المصنف السمعي البصري مؤلفا ولم يتردد التشريع في تأكيد اعتبار كل من يش

مشتركا فيه، وضرب أمثلة على ذلك بواضع النص المحور ومؤلف السيناريو ومؤلف الحوار 

وترك للدولة المعنية والقضاء لديها مهمة . وواضع الموسيقى التصويرية خصيصا للمصنف والمخرج

 الأصلية التي استمد منها المصنف إضافة من تراه جديرا بهذه الصفة كشريك مثل مؤلف القصة

  .السمعي البصري

 :حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية وهيئات الإذاعة .2

يمنح التشريع فناني الأداء حقوقا أدبية تتمثل في نسبة أداءاتهم إليهم، ومنع أي تحريف أو تشويه   -أ 

 المثبتة أو نقلها إلى الجمهور أو تغيير في أداءاتهم، وحقوقا مالية تتمثل في بث أداءاتهم غير

وتثبيت أو تسجيل أدائهم الذي لم يثبت بعد ونسخ التسجيلات التي تتضمن شيئا غير مجاز 
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لأدائهم، والتأجير التجاري للتسجيلات المتضمنة أداءهم، وحددت مدة هذه الحقوق بخمسين سنة 

 .ابتداء من أول السنة التالية للسنة التي تم فيها الأداء

تشريع منتجي التسجيلات السمعية حقوقا مالية متمثلة في الاستنساخ المباشر أو غير منح ال -ب 

المباشر لتسجيلاتهم والتأجير التجاري لها، وحددت مدة هذه الحقوق بخمسين سنة ابتداء من أول 

 .السنة التالية لتاريخ أو تثبيت لها

 التسجيلات وإعادة بثّ منح التشريع هيئات الإذاعة حقوق تسجيل برامجها واستنساخ هذه -ج 

برامجها بالوسائل اللاسلكية ونقلها إلى الجمهور، وحددت مدة هذه الحقوق بعشرين سنة ابتداء 

 .من أول السنة التالية لتاريخ أو تثبيت لها

  ثالثا ـ القيود الواردة على الحقوق المالية
 لاحتياجات وسائل الإعلام، وإما قنّن التشريع عدة استعمالات للمصنفات المحمية فسمح بها إما استجابة

ومنح التشريع . تيسيرا للعملية التعليمية، وإما تلبية لمبررات عملية في مجال التنازعات القضائية والإدارية

كل شخص الحق في طلب الحصول على رخصة إجبارية بالنسخ أو الترجمة أو بهما معا لأي مصنف محمي 

تعويض عادل وعدم الإضرار بغير مبرر بالمصالح المالية سداد : بشرط الالتزام بعدة شروط أهمها

المشروعة وتسبيب القرار، على أن تقتصر الاستفادة من هذه التراخيص على تلبية احتياجات التعليم 

صيغة عام (وقد استمد التشريع هذه النظام من ملحق اتفاقية برن . والمكتبات العامة ودور الحفظ القومية

  .ا للدول الناميةباعتباره مفيد) 1971

ولم يفت التشريع تأكيد أن القيود الواردة على الحقوق المالية هذه تنطبق، مع تغيير ما يلزم تغييره، 

  .على حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية وهيئات الإذاعة

  رابعا ـ الإجراءات التحفظية والجزاءات
لحق في إصدار أمر على عريضة بناء على طلب خول التشريع القاضي المختص في الدول المعنية ا

صاحب الحق أو من يخلفه بإجراء تحفظي عاجل لمواجهة الخشية من تلاشي آثار الجريمة لا سيما إذا ما 

تعلق الأمر بعزف موسيقي أو عرض مسرحي، ووضع ضمانات لإصدار هذه الإجراءات ضمانا لجدية 

  .الطالب

 الجزاءات المدنية المتمثلة في وقف الاعتداء على الحق، ومنع أما الجزاءات، فقد ميز التشريع بين

حدوث الاعتداء مستقبلا، ومصادرة النسخ المخالفة والأدوات والمعدات، المستخدمة في الاعتداء مع منح 

  .صاحب الحق إمكان أن يستنزل من قيمتها ما قد يقضى له به من تعويضات

ف والحقوق المجاورة بمثابة جنحة عقوبتها الحبس أو وقد جعل التشريع الاعتداء على حقوق المؤل

وشدد العقوبة . الغرامة، ونص على تعدد العقوبات بتعدد المصنفات أو الأداء والبث أو التسجيل محل الجريمة
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في حالة العود تاركا للدولة المعنية تحديد العقوبة المشددة وضرب لها مثلا بجعل عقوبتي الحبس والغرامة 

وأورد التشريع عدة أمثلة لجريمة الاعتداء على هذه الحقوق منها البيع أو الطرح للتداول، . وجوبيتين

والإتاحة للجمهور لمصنف أو أداء أو بثّ إذاعي أو تسجيل سمعي أو وضعه في متناول الجمهور عبر شبكة 

زالة أو المسخ اتصالات تعمل بواسطة الحاسبات ما دام ذلك يتم لغرض تجاري، وأضاف التشريع جريمة الإ

بدون وجه حق لأية حماية تقنية تنظم أو تقيد اطلاع المجهور على محل الحق المحمي ما دام مرتكب الفعل 

  .عالما بالجرم الذي يرتكب أو في إمكانه أن يعلم بذلك

وجعل التشريع عقوبة المصادرة في حالة الاعتداء البسيط أو العود وجوبية، وأجاز للمحكمة أن تقضي 

ادرة للنسخ المخالفة أو المتحصلة من المخالفة حتى في حالة الحكم بالبراءة وذلك لمواجهة حالة البراءة بالمص

  .لعدم كفاية الأدلة مثلا مع وجود نسخ مخالفة مضبوطة

وترك التشريع للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المعتدون أو شركاؤهم 

  .لأفعال السابقة مدة لا تزيد عن ستة أشهرفي ارتكاب أحد ا

  خامسا ـ التحكيم والإدارة الجماعية
 : التحكيم  -أ 

قنن التشريع التحكيم بواسطة لجنة حكومية لفصل ما قد ينشأ من منازعات بسبب أو بمناسبة تفسير 

يم وترك للتشريع الوطني لكل دولة تنظ. هذا التشريع وذلك إذا ما شاءت الأطراف المتنازعة ذلك

إجراءات الطعن فيما تصدره هيئة التحكيم من أحكام أو قرارات طبقا لقانونها الوطني واجب 

 .التطبيق

 :الإدارة الجماعية -ب 

أقر التشريع أسلوب الإدارة الجماعية للحقوق المالية تيسيرا على الجمهور ودعما لموقف أصحاب 

اختار التشريع الإدارة الجماعية من و. الحقوق حتى يتسنى لهم تحصيل حقوقهم المالية بسهولة ويسر

. خلال جمعية مهنية يتم التنازل إليها عن الحقوق المالية لتديرها باسمها ولحساب الأعضاء فيها

) الجمعية أو أي كيان آخر تراه الدولة المعنية مناسبا(وبديهي أن يخضع هذا الكيان القانوني 

وأبرز التشريع أهمية منح . حقوق وتوزيعهاللقوانين المعمول بها في الدولة من حيث تحصيل ال

صفة الضبطية القضائية لموظفي هذه الجمعيات بما يضمن حسن تنفيذ هذا التشريع طبقا للقوانين 

  .المعمول بها داخل الدولة المعنية

  سادسا ـ أحكام ختامية
فذة في الدولة في أورد التشريع ضمن الأحكام الختامية اعتماده مبدأ أولوية الاتفاقيات الدولية النا

وقنّن التشريع معيار أول نشر . التطبيق على الأجانب، والأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل لغير المستفيدين منها
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  .لاستفادة الوطنيين والأجانب من أحكامه حيث يتعين أن يكون النشر الأول قد تم داخل الدولة

. ع بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة داخل الدولةولم يفت التشريع التأكيد على ألا تخلّ أحكام هذا التشري

وتنطبق أحكام هذا التشريع على فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية الوطنية وهيئات الإذاعة الوطنية 

  .وكذلك الأجانب المستفيدين من أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة
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  التشريع النموذجي

  لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

  في الوطن العربي
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  الفصل الأول
  ــات حمايــــة المصنفــــ

 نطاق الحماية: المبحث الأول
  المادة الأولى

تنطبق الحماية المقررة في هذا التشريع على جميع المصنفات المبتكرة الأدبية والفنية والعلمية، أيا 

 وشكل ذلك التعبير، بمجرد إبداع كانت قيمة هذه المصنفات أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها

  .المصنف، دون الحاجة إلى أي إجراء شكلي، سواء أكان مثبتا على دعامة مادية أم لا
  المادة الثانية

  :تتمتع بالحماية المقررة في هذا التشريع المصنفات التالية بوجه خاص

 .الكتب والكتيبات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة ـ  1

 .برامج الحاسب ـ  2

 .المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ الدينية ـ  3

 .المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية ـ  4

 .مصنفات تصميم الرقصات والتمثيل الايمائي ـ  5

المصنفات السمعية البصرية كالمصنفات السينمائية والتليفزيونية سواء أكانت مصحوبة بأصوات  ـ  6

 .أم صامتة

 .ير والخطط والألوان والعمارة والنحت والفنون الزخرفيةمصنفات الرسم والتصو ـ  7

 .مصنفات التصوير الفوتوغرافي وما يماثلها ـ  8

 .أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية ـ  9

الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والمخططات والمصممات المجسمة المتعلقة  ـ  10

 .بالجغرافيا والعمارة والعلوم
  

  المادة الثالثة
  :تتمتع أيضا بالحماية المقررة في هذا التشريع المصنفات التالية

 .مصنفات الترجمة والتلخيص والتعديل والشرح وغير ذلك من التحويرات ـ  1
يدي والمختارات وقواعد مجموعة المصنفات والتعبيرات الفولكلورية للتراث الشعبي التقل ـ  2

 .البيانات، إذا ما كانت هذه المجموعات مبتكرة بسبب ترتيبها أو اختيار محتوياتها
 .لا تخل الحماية المقررة في الفقرتين السابقتين بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية ـ  3
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  المادة الرابعة
  :لا تشمل الحماية

ل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة، لكنها الأفكار والإجراءات وأساليب العم ـ  1

 .تنطبق على التعبير المبتكر عن أي منها
 .القوانين واللوائح والأحكام القضائية والقرارات الإدارية والترجمة الرسمية لها ـ  2
 .الأخبار اليومية وغيرها من الأخبار التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية ـ  3

 قوق المؤلفح: المبحث الثاني

   الحقوق الأدبية أو الحقوق المعنوية-أولا
  المادة الخامسة

  :يتمتع المؤلف وحده بالحقوق الأدبية التالية

 .أن ينسب إليه مصنفه أو ينشره باسم مستعار أو بدون اسم المؤلف ـ  1

 .أن يمنع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه بدون موافقته ـ  2

  .الحقوق الواردة في الفقرتين السابقتين التنازل أو التصرف أو التقادملا تقبل 

   الحقوق المالية-ثانيا
  

  المادة السادسة
  :للمؤلف أن يستأثر أو أن يرخص للغير القيام بأي من الأعمال التالية

استنساخ المصنّف بأية وسيلة بما فيها الطبع والتصوير والتسجيل على الأشرطة والاسطوانات  ـ  1

 .لأقراص المدمجة المليزرة أو الذاكرة الإلكترونية للحساباتوا

 .ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسيقيا أو إجراء أي تحوير آخر عليه ـ  2

نقل المصنف إلى الجمهور بأية وسيلة مثل العرض أو التمثيل أو البث السلكي أو اللاسلكي أو  ـ  3

 .عبر شبكات المعلومات

 .لاستغلال المادي للمصنف، بوجه عام، بما فيها التأجير التجاري له أو لنسخهجميع صور ا ـ  4
  

  المادة السابعة
يتمتع مبدعو مصنفات الفن التشكيلي الأصلية ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية، ولو كانوا 

 كل عملية بيع تنازلوا عن ملكية النسخة الأصلية لمصنفاتهم، بالحق في المشاركة بنسبة مئوية من حصيلة

  .لهذه المصنفات، ولا ينطبق ذلك على مصنفات العمارة ومصنفات الفن التطبيقي
  المادة الثامنة

الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا التشريع قابلة للانتقال كلها  ـ  1

 .أو بعضها بطريق الإرث أو التصرف القانوني

 . النسخة المادية من المصنف التنازل عن حقوق المؤلف عليهلا يستتبع التنازل عن ملكية ـ  2



  

13  

  

  المادة التاسعة
ويتضمن . لا يكون تنازل المؤلف عن أي من حقوقه المالية المقررة في هذا التشريع إلا بعقد مكتوب

  .هذا التنازل تحديدا للنطاق الزماني والمكاني لكل حق يتم التنازل عنه
  المادة العاشرة

  .تنازل عن مجموع الإنتاج الفكري المستقبلي للمؤلفيكون باطلا ال
  المادة الحادية عشرة

  .لا يجوز لورثة المؤلف مخالفة وصيته وما أبرمه من عقود في شأن مصنفاته أثناء حياته
  مدة الحماية: المبحث الثالث

  المادة الثانية عشرة
بارا من أول السنة الميلادية تستمر الحقوق المالية للمؤلف مدة حياته ولخمسين سنة ميلادية اعت ـ  1

  .التالية لوفاته

تستمر الحماية بالنسبة للمصنفات المشتركة لمدة خمسين سنة ميلادية اعتبارا من أول السنة  ـ  2

  .الميلادية التالية لوفاة آخر المؤلفين
  المادة الثالثة عشرة

 خمسين سنة ميلادية تستمر الحماية بالنسبة للمصنفات السمعية البصرية والمصنفات الجماعية لمدة

وفي حالة عدم النشر تحتسب المدة من أول السنة الميلادية التالية . اعتبارا من تاريخ أول نشر للمصنف

  .لتاريخ إنجاز المصنف
  المادة الرابعة عشرة

تستمر الحماية بالنسبة للمصنفات التي تنشر باسم مستعار أو بدون اسم المؤلف لمدة خمسين سنة 

  . من أول السنة الميلادية التالية لأول نشر للمصنفميلادية ابتداء

ومع ذلك إذا كان الاسم المستعار الذي يتخذه المؤلف لا يدع أي مجال للشك في تحديد شخصيته، فإن 

مدة الحماية تحتسب اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ الوفاة، وينطبق ذلك إذا ما كشف المؤلف 

  .قبل انقضاء مدة الحمايةعن حقيقة شخصيته 
  المادة الخامسة عشرة

الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا التشريع تكون أبدية وتنقل إلى الورثة بعد 

  .وفاة المؤلف، وفي حالة عدم وجود ورثة تتولى الوزارة المختصة ممارسة هذه الحقوق
  أصحاب الحقوق: المبحث الرابع

  ة عشرةالمادة السادس
  .المؤلف هو الشخص الذي يتمتع بالحقوق المقررة في هذا التشريع

  )خياران(المادة السابعة عشرة 
إذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو اعتباري بموجب عقد عمل يكون العامل : الخيار الأول

  .المبتكر هو صاحب الحقوق على هذا المصنف ما لم يتفق على غير ذلك
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إذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو اعتباري بموجب عقد عمل، وفي الإطار : الخيار الثاني

المحدد للعمل المتفق عليه، يكون رب العمل هو صاحب الحقوق على هذا المصنف، ما لم يتفق على غير 

  .ذلك
  المادة الثامنة عشرة

 :صنف مثليكون مؤلفا للمصنف السمعي البصري الأشخاص الذين اشتركوا في ابتكار هذا الم ـ  1

 .واضع النص المحور  -أ 

 .مؤلف السيناريو -ب 

 .مؤلف الحوار -ج 

 .واضع الموسيقى التصويرية خصيصا للمصنف  -د 

 .المخرج  -ه 

يعد منتجا للمصنفات السمعية البصرية من يأخذ مبادرة إنتاجها وتحمل مسؤوليتها المالية، ويلتزم  ـ  2

ه، كما تبين النطاق الزماني بإبرام عقود كتابية مع المشاركين في تأليفها تنظم نقل الحقوق إلي

  .والمكاني لاستغلال المصنف
  المادة التاسعة عشرة

يتمتع بحقوق المؤلف على المصنفات الجماعية الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتكفّل بنشر 

  .المصنف بمبادرته وتحت إشرافه وباسمه
  المادة العشرون

  .الطريقة المتعارف عليها، ما لم يثبت غير ذلكيعد مؤلفا للمصنف كل من يظهر اسمه على المصنف ب
  المادة الحادية والعشرون

بالنسبة للمصنفات التي تنشر باسم مستعار أو بدون اسم المؤلف، يكون الناشر الذي يظهر اسمه على 

  .المصنف ممثلا للمؤلف إلى أن يعرف مؤلفها أو يكشف عن اسمه
  المادة الثانية والعشرون

ور الخاصة بكل دولة، باعتبارها تراثا شعبيا تقليديا وطنيا ملكا عاما لها، تتولى تعد مصنفات الفولكل

 .حمايته بكل السبل والوسائل القانونية، وتباشر عليه الحقوق الأدبية والمالية الواردة في هذا التشريع
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  الفصل الثاني
  حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية 

  وهيئات الإذاعة
  لثالثة والعشرونالمادة ا

يقصد بفناني الأداء الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يقومون 

  .بالإلقاء والإنشاد والعزف في مصنفات أدبية أو فنية سواء أكانت محمية أم سقطت في الملك العام
  المادة الرابعة والعشرون

  :يتمتع فنانو الأداء بالحقوق التالية

 :الحقوق الأدبية وتتمثل يما يلي ـ  1
 .الحق في نسبة أداءاتهم إليهم  -أ 
 .الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو تغيير في أداءاتهم -ب 

 :الحقوق المالية وتتمثل فيما يلي ـ  2
 .بث أدائهم غير المثبت أو نقله إلى الجمهور  -أ 
 .تثبيت أو تسجيل أدائهم الذي لم يثبت بعد -ب 
 .ا غير مجاز لأدائهمنسخ التسجيلات التي تتضمن تثبيت -ج 
 .التأجير التجاري للتسجيلات المتضمنة أداءهم  -د 

  المادة الخامسة والعشرون
يخول الترخيص بالتسجيل السمعي البصري لأداء فناني الأداء الحق باستنساخ الأداء في شكل تسجيل 

  .سمعي بصري يهدف النقل إلى الجمهور
  المادة السادسة والعشرون

 الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتكفل بالتسجيل تحت اسمه يعد منتجا لتسجيل سمعي ـ  1

 .ومسؤوليته
يعد تسجيلا سمعيا كل تسجيل مثبت بشكل مادي يتألف من أصوات، سواء أكانت هذه الأصوات  ـ  2

 .ناتجة عن أداء فنان أم لا، لكنه لا يشمل التسجيل السمعي المصاحب للمصنف السمعي البصري
 المادة السابعة والعشرون

  :يتمتع منتجو التسجيلات السمعية بالحقوق التالية

 .الاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم ـ  1
 .التأجير التجاري للتسجيلات ـ  2

  المادة الثامنة والعشرون
تستمر مدة حماية حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية خمسين سنة ميلادية ابتداء من أول 

  .ية لتاريخ ابتداء التسجيل أو التثبيت أو الأداء حسب الأحوالالسنة الميلادية التال
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  المادة التاسعة والعشرون
  :تتمتع هيئات الإذاعة على برامجها بالحقوق التالية

 .تثبيت أو تسجيل برامجها واستنساخ هذه التسجيلات ـ  1
 .إعادة بثّ برامجها بالوسائل اللاسلكية ونقلها إلى الجمهور ـ  2

  المادة الثلاثون
ر مدة حماية حقوق هيئات الإذاعة عشرين سنة ميلادية ابتداء من أول السنة الميلادية التالية للسنة تستم

  .التي تم فيها التسجيل أو التثبيت

  الفصل الثالث
  القيود الواردة على الحقوق المالية

  المادة الحادية والثلاثون
  :قترن بموافقة المؤلفتعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية مشروعة ولو لم ت

استنساخ المصنف للاستعمال الشخصي المحض، بشرط ألا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي  ـ  1

 .للمصنف، وألا يضر بالمصالح المالية المشروعة للمؤلف

استعمال المصنف على سبيل الإيضاح للأغراض التعليمية بواسطة المطبوعات أو البرامج أو  ـ  2

 :صرية أو السمعية البصرية، وذلك بالشروط التاليةالتسجيلات السمعية أو الب

 .ذكر المصدر كاملا واسم المؤلف في كل مرة يتم فيها استعمال المصنف  -أ 

 .ألا يكون الاستعمال لأغراض تجارية أو ربحية -ب 

 .ألا يضر بالاستغلال العادي للمصنف -ج 

حدود نقل مقتطفات محدودة من المصنف في مصنف آخر بهدف الإيضاح أو الشرح، وفي  ـ  3

العرف المتبع، وبالقدر الذي يبرره هذا الهدف، بما يتفق مع حسن الاستعمال بشرط ذكر المصدر 

 .واسم المؤلف

نقل أو استنساخ المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية اقتصادية أو  ـ  4

صحافة أو الإذاعة أو سياسية أو دينية أو المصنفات المذاعة التي لها الطابع نفسه وذلك بواسطة ال

النقل السلكي للجمهور في الحالات التي لا تكون فيها حقوق النقل والاستنساخ محفوظة صراحة مع 

 .ضرورة الإشارة إلى المصدر بصورة واضحة

استنساخ أو تسجيل نسخة من مصنف محمي لاستعمالها في إطار إجراءات قضائية ومنازعات  ـ  5

 .ذه الإجراءات أو المنازعات مع ذكر المصدر واسم المؤلفإدارية، وذلك في حدود ما تقتضيه ه
  المادة الثانية والثلاثون
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يجوز استنساخ وبث أي مصنف يشاهد أو يسمع خلال أحداث جارية في إطار إعداد تقرير إخباري 

  .عن هذه الأحداث وفي حدود ما يبرره الغرض الإعلامي المنشود
  المادة الثالثة والثلاثون
ة أو دار محفوظات، دون ترخيص من المؤلف أو ممن يخلفه، أن تصور نسخة واحدة يجوز لأي مكتب

  :أو نسختين من أي مصنف محمي، ما دام ذلك لا يتم بهدف تجاري أو ربحي، بالشروط التالية

 .أي يقتصر استخدام النسخ المصورة على أغراض التعليم ـ  1
 .أن يكون التصوير لمرة واحدة ـ  2
 .دتأن تكون طبعة المصنف قد نف ـ  3
 .أن تكون النسخة المقتناة فقدت أو أتلفت ـ  4

  المادة الرابعة والثلاثون
يجوز لوسائل الإعلام بدون إذن المؤلف أو من يخلفه أن تنشر ما يلقى علنا من خطب ومحاضرات 

ومرافعات قضائية بشرط ذكر المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة، وبالقدر الذي يبرره الهدف الإعلامي 

  . ذلك، يتمتع المؤلف بحق استئثاري في عمل مجموعة من هذه المصنفاتومع. المنشود
  المادة الخامسة والثلاثون

يجوز لهيئات الإذاعة أن تعد بوسائلها الخاصة تسجيلا مؤقتا لأي مصنف محمي يرخص لها ببثه على 

 ذات تلاف التسجيلاأن يتم إتلاف هذا التسجيل قبل انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إعداده ويستثنى من الات

  .الطبيعة الوثائقية
  المادة السادسة والثلاثون

يجوز لأي شخص أن يطلب من الوزارة المختصة منحه رخصة إجبارية بالنسخ أو بالترجمة أو بهما 

معا لأي مصنف محمي طبقا لنصوص هذا التشريع، ما دام إصدار هذه الرخصة لا يخل بالاستغلال للمصنف 

بالمصالح المالية المشروعة للمؤلف، ونظير سداد تعويض عادل إليه، ويتعين أن يكون أو يضر بدون مبرر 

ويجب . القرار الصادر بالرخصة الإجبارية مسببا وأن يحدد فيه النطاق الزماني والمكاني والمقابل المالي

  .دور الحفظ القوميةدائما أن يكون الغرض من منح الترخيص الوفاء باحتياجات التعليم أو المكتبات العامة أو 
  المادة السابعة والثلاثون

تنطبق القيود الواردة على الحقوق المالية في هذا الفصل فيما عدا المادة السادسة والثلاثون، مع تغيير 

  .ما يلزم تغييره، على حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية وهيئات الإذاعة
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  الفصل الرابع
  جزاءات  الإجراءات التحفظية وال

 الإجراءات التحفظية: المبحث الأول
  المادة الثامنة والثلاثون

يصدر القاضي المختص أمرا على عريضة بناء على طلب صاحب الحق أو من يخلفه، بإجراء 

تحفظي مناسب، ولو في غيبة الخصم، بهدف منع الاعتداء على حق من الحقوق المقررة في هذا القانون أو 

مثل الوصف التفصيلي للمصنف أو وقف نشره أو نسخه أو عرضه أو أدائه أو الحجز  (وقفه أو مجرد إثباته

  ).على نسخ المصنفات أو المواد المستعملة في هذا الغرض أو حصر الإيراد الناتج عن ذلك
  

  المادة التاسعة والثلاثون
داره، يفرض القاضي المختص على طالب الأمر على عريضة إيداع كفالة مالية مناسبة عند إص ـ  1

 .ضمانا لجدية الطلب
 .يزول أي أثر للأمر على عريضة إذا لم يودع الطالب الكفالة المحكوم بها ـ  2

  المادة الأربعون
يلتزم من حصل على أمر على عريضة بأن يرفع أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال مدة 

  .رأقصاها الخمسة عشر يوم عمل التالية لصدور الأمر، وإلا زال كل أثر للأم
  

  المادة الحادية والأربعون
يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام من أصدره خلال مدة أقصاها ثلاثين يوم عمل اعتبارا 

من تاريخ صدوره ويقبل الحكم الصادر في التظلم الطعن فيه أمام المحكمة الاستئنافية المختصة، وفي 

.  أو جزئيا أو الاستمرار في العمل المدعى أنه يشكل اعتداءالحالتين يكون للمتظلم أن يطلب إلغاء الأمر كليا

  .وفي هذه الحالة يودع الإيراد الناتج عن ذلك خزانة المحكمة حتى يفصل في أصل النزاع

 الجزاءات: المبحث الثاني
  

  المادة الثانية والأربعون
من الحقوق يجوز للقاضي المختص بناء على طلب كل صاحب مصلحة في حالة الاعتداء على أي 

  :المقررة في هذا التشريع أن يقضي بما يلي

 .وقف الاعتداء على الحق ـ  1
 .التعويضات المدنية المناسبة ـ  2
مصادرة النسخ المخالفة والأدوات والمعدات المستخدمة في الاعتداء، على أن يكون لصاحب  ـ  3

 .الحق أن يستنزل من قيمتها ما قد يقضى له به من تعويضات
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  ربعونالمادة الثالثة والأ
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس  ـ  1

أو (...) ولا تزيد على (...) والغرامة التي لا تقل عن (...) ولا يزيد على (...) الذي لا يقل عن 

للمؤلف أو لأصحاب بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حق من الحقوق الأدبية أو المالية 

ويعد اعتداء بوجه خاص قيام المعتدي بفعل أو بأكثر مما . الحقوق المجاورة وفقا لأحكام هذا التشريع

 :يلي
 .البيع أو الطرح للتداول، بأية صورة من الصور لمصنف محمي طبقا لأحكام هذا التشريع  -أ 
ديره أو شحنه إلى التقليد في الداخل لمصنف منشور في الخارج أو طرحه للتداول أو تص -ب 

 .الخارج مع العلم بتقليده
الإتاحة للجمهور أو أداء بث إذاعي أو تسجيل سمعي أو وضعه في متناوله عبر شبكة  -ج 

 .اتصالات تعمل بواسطة الحاسبات ما دام ذلك يتم لغرض تجاري
الإزالة أو المسخ، بدون وجه حق، لأية حماية تقنية تنظم أو تقيد اطلاع الجمهور على   -د 

نف أو الأداء أو البث أو التسجيل، أو التوزيع أو الاستيراد بغرض التوزيع أو البث أو المص

ويشترط في ذلك أن يكون مرتكب الفعل عالما أو في . الإتاحة للجمهور، لشيء مما تقدم

 .إمكانه أن يعلم بالاعتداء الواقع
 .لجريمةتتعدد العقوبات بتعدد المصنفات أو الأداء أو البث أو التسجيل محل ا ـ  2
مثل الحبس والغرامة على أن يضاعف مرة واحدة الحدان (في حالة العود تكون العقوبة أشد  ـ  3

 ).الأدنى والأقصى للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة
 :في جميع الأحوال السالفة الذكر تلتزم المحكمة بأن تقضي بما يلي ـ  4

 .من المخالفةمصادرة النسخ المخالفة أو المتحصلة   -أ 
 .مصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب أي من الأفعال المادية الواردة أعلاه -ب 
 .نشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه -ج 

. البراءةيجوز للمحكمة الحكم بمصادرة النسخ المخالفة أو المتحصلة من المخالفة حتى في حالة الحكم ب

كما يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المعتدون أو شركاؤهم في ارتكاب 

  ).ستة أشهر(أحد الأفعال السابقة مدة لا تزيد على 



  

20  

  

  الفصل الخامس
 التحكيم: المبحث الأول

  المادة الرابعة والأربعون
لتحكيم من ثلاثة أعضاء من المتخصصين ذوي الكفاءة يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل لجنة ل

والخبرة لفض ما قد تقرر الأطراف المتنازعة طرحه عليها من منازعات تنشأ بسبب أو بمناسبة تطبيق هذا 

  .التشريع أو تفسيره
  المادة الخامسة والأربعون
اللجنة المشكلة طبقا  على خصومة التحكيم وتنفيذ الأحكام الصادرة عن (*)......تطبق أحكام قانون 

  .للمادة السابقة
 الإدارة الجماعية للحقوق المالية: المبحث الثاني

  المادة السادسة والأربعون
يجوز لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في مفهوم أحكام هذا التشريع أن يتنازلوا عن 

حقوق باسمها ولحسابها باعتبارها حقوقهم المالية إلى جمعية مهنية متخصصة أو أكثر لتتولى إدارة هذه ال

  .وتعد العقود التي تبرمها هذه الجمعيات في هذا الصدد عقودا مدنية. خلفا خاصا لهم
  المادة السابعة والأربعون

تتمتع هذه الجمعيات في حدود نشاطها وطبقا لنظامها الأساسي بأهلية التقاضي باسمها في شأن 

  .مصنفات الأعضاء فيها
  والأربعونالمادة الثامنة 

تلتزم هذه الجمعيات بعدم إجراء أية تفرقة تحكمية بين طالبي التعاقد معها على استغلال المصنفات 

مع ذلك فلا يعد من قبيل التفرقة التحكمية الخاضعة لأحكام هذا التشريع منح الجمعية، . المعهود إليها إدارتها

  :لحالتين التاليتين بوجه خاصبقرار مسبب، تراخيص استغلال نظير مقابل مالي مخفض في ا

 ).الأداء الحي(استغلال المصنفات في حفلات عامة بواسطة فناني أداء   -أ 
 .استغلال المصنفات في إطار أنشطة تعليمية أو تثقيفية لا تدر عائدا مباشرا أو غير مباشر -ب 

  المادة التاسعة والأربعون
ارة، وما يوجب النظام الأساسي يوزع صافي ما يتم تحصيله من مبالغ، بعد حسم مصروفات الإد

  .للجمعية حسمه منها، على الأعضاء بنسبة مستحقاتهم
  المادة الخمسون

يصدر وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص قرارا بتحديد مندوبي الجمعيات المهنية المعنية 

 الإذاعة طبقا لهذا بتحصيل الحقوق المالية للمؤلفين وفناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية وهيئات

  .التشريع، الذين يكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا التشريع

                                                 
  .منظم للإجراءات المدنية تحدد الدولة المعنية عنوان القانون المنظم للتحكيم لديها ورقمه، فإذ لم يوجد فيحال إلى القانون ال (*)
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  الفصل السادس
  أحكام ختامية

  المادة الحادية والخمسون
تنطبق أحكام هذا التشريع على الوطنيين والأجانب الذين نشروا مصنفاتهم داخل الدولة لأول مرة والمستفيدين 

  .الاتفاقيات الدولية النافذة داخلها، ويطبق مبدأ المعاملة بالمثل على ما عدا ذلكمن أحكام 
  المادة الثانية والخمسون

  .لا تخل أحكام هذا التشريع بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة داخل الدولة
  المادة الثالثة والخمسون

الوطنيين وهيئات الإذاعة الوطنية وكذلك تنطبق أحكام هذا التشريع على فناني الأداء ومنتجي التسجيلات 

 .الأجانب المستفيدين من أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة


